
صبرينة سليماني.د                                               والإدارية المدنية الإجراءات قانون في محاضرات  

 

1 

 

 

  القرارات القضائيةطرق الطعن في الأحكام و 

   :مقدمة 

استدراك الخطأ القضائية و والقرارات  الأحكامراجعة عن العدالة نظم المشرع مجموعة من الوسائل لم بحثا

   .بالنصوص الواجبة التطبيق أو الذي قد يقع فيه القاضي سواء كان متعلقا بالوقائع

الآليات التي وضعها المشرع في متناول أطراف الخصومة القضائية يقصد بطرق الطعن تلك الوسائل أو و 

 أطرافمحدد قانونا يقوم به احد  إجراء أا، كما عرفها البعض على للتظلم من حكم اضر بحقوقهم ومصالحهم

 إلغاء إلىويهدفون من وراءه  بشأاالقرار الصادر  أوالخصومة يكشفون به عيوب يروا في الحكم القضائي 

   .تعديله أوك الحكم ذل

ارات القضائية و هي طعون عادية القر و  الأحكامتقدم ضد  أنهناك نوعين من الطعون التي من الممكن 

يؤسس طعنه في الطرق العادية على  أن فرق بينهما في كون الطاعن يمكن لمنال أهميةتكمن و غير عادية  وأخرى

التي حصر المشرع فيها الحالات التي و  قيدا على عكس طرق الطعن غير العادية أوأي حالة كانت دون حصرا 

من الممكن الطعن بصددها على وجه التحديد، كما انه في الطعون العادية تعيد الجهة الناظرة في الطعن في 

 الأثر إلى ة ينظر في العيب محل الطعن فقط، ضيفموضوع النزاع كاملا من جديد بينما في الطعون غير العادي

طرق الطعن غير العادية  أمانص القانون على خلاف ذلك،  إذا إلاالموقف للتنفيذ بمجرد تقديم الطعون العادية 

  .نص القانون على خلاف ذلك إذا إلافليس لها اثر موقف للتنفيذ 

مبحث (ومن ثم طرق الطعن غير العادية ) أولمبحث (سوف نقوم بتحليل طرق الطعن العادية  ،إذن

  ).ثاني
  

  طرق الطعن العادية  :المبحث الأول

ن العادية ألا طريقين من طرق الطع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمشرع الجزائري  أورد

   ).مطلب ثاني(و الاستئناف ) مطلب أول(وهما المعارضة 

  في الأحكام و القرارات القضائيةالمعارضة : المطلب الأول

تقديم المعارضة على  أثارومن ثم ) أولا(مباشرا  إجراءاتبيان من الضروري تعريفها و لتفصيل المعارضة 

  ).ثانيا(أو القرار القضائيالحكم 
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  :وإجراءاتهاتعريف المعارضة -الفرع الأول

   :تعريف المعارضة-أولا

، وهي مقررة فقط في الأحكام والقرارات القضائية لطعنالعادية ل طرقالطريق من  أوالمعارضة وسيلة 

له يطلب من المحكمة المتغيب عن الخصومة المرفوعة ضده، من خلاالمدعي عليه أو المستأنف عليه للطرف 

  .الحكم أصدرتنفس الجهة القضائية التي  أمامفالطعن بالمعارضة يقدم  .مراجعة حكمها

له مصلحة في  أنوان يثبت المعارض إذن، لتقديم المعارضة يجب أن يكون الحكم غيابي كما سبق بيانه، 

 الأصليةالصفة باعتباره طرف في الخصومة  إلى بالإضافة بالضرر، أصابهالحكم قد  أن أي ممارسة هذا الطعن،

 المعارضة دائما يكون حضوريا في ولا يجوز تقديم معارضة على معارضة فالحكم الصادر في ،التقاضي أهليةمع 

  ).ا.م.ا.ق 331المادة (مواجهة جميع الخصوم 

  :تقديم المعارضة إجراءات-ثانيا

المقررة حيث يتم رفع المعارضة طبقا للأشكال ، للمعارضة إجراءات من الضروري أن تتم في أجالها

نفس الجهة القضائية  أمام، )ا.م.ا.ق 228المادة ( ينص القانون على خلاف ذلك لملعريضة افتتاح الدعوى ما

 330المادة (المصدرة للحكم محل الطعن مع إرفاقها بنسخة من الحكم المعارض تحت طائلة عدم القبول 

  .الخصوم مع ضرورة التبليغ الرسمي لكل ،)ا.م.ا.ق

 329المادة (التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي أما أجال تقديم المعارضة فهي شهر من تاريخ 

  .التي سيتم شرحها لاحقاا و .م.ا.ق 314اعاة أحكام المادة ، مع مر )ا.م.ا.ق

لا تقبل الطعن بالمعارضة استنادا  فإا أولىالاستعجالية الصادرة من المحكمة كدرجة  للأوامربالنسبة و 

 الإجراءاتات الس الاستعجالية فهي قابلة للمعارضة بنفس ا، على عكس قرار .م.ا.ق 303نص المادة  إلى

 أما، )ا.م.ا.ق 304المادة ( السالفة الذكر خلال مدة خمسة عشر يوم من تاريخ التبليغ الرسمي والأحكام

  ).ا.م.ا.ق 379المادة (قرارات المحكمة العليا فهي عامة غير قابلة للمعارضة 

  :أثار تقديم المعارضة -الفرع الثاني

من حيث القانون، ويصبح  أوبقبول المعارضة، يفصل في القضية من جديد سواء من حيث الوقائع 

 طلباته، وبالتالي له أوالخصم الغائب لم تتح له فرصة تقديم دفوعه  أنذلك . ن لم يكنأالحكم المعارض فيه ك

  .لا يتقيد القاضي بالحكم الغيابيتقديم ما شاء من مناقشات و 
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من قبل  الحالة التي كانوا عليها إلى الأطراف إعادةمع ) أولا(اثر موقف لتنفيذ الحكم  ، للمعارضةإذن

  .)ثانيا(

 إلاالقرار المعارض فيه  أوللمعارضة اثر موقف لتنفيذ الحكم  :للطعن بالمعارضة الموقف الأثر-أولا

نص صراحة على خلاف ذلك، وتحول دون حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي فيه ولا يكون ذلك فقط  إذا

  ).ا.م.ا.ق 323المادة (بسبب ممارسة المعارضة، لكن يتوقف كذلك خلال اجل المعارضة 

حين التبليغ الرسمي للحكم الصادر بعد المعارضة، ويترتب عن  إلىالموقف للمعارضة  الأثرهذا، ويسري 

لكن استثناءا  .الحكم المعارض فيه لاحقا دتأييتم  إنحتى و  التنفيذ رغم المعارضة بطلاا إجراءاتباشرة م

  . رضة اثر موقف إذا أمرت المحكمة بالنفاذ المعجلايكون للمع

يترتب  إذر ناقل للمعارضة اث أنحيث : الحالة التي كانوا عليها من قبل إلى الأطراف إعادة-ثانيا

   :هذا يترتب عليهالحكم الغيابي و  أصدرتالنظر في النزاع من جديد من قبل نفس المحكمة التي  إعادةعليه 

إذ ليس من يعني ذلك نفس التشكيلة  أناستدعاء المحكمة للفصل من جديد في القضية دون -

الخصوم  القانون مع احتفاظة ثم في القضية من حيث الوقائع و تفصل المحكمة أولا في صحة المعارضالضروري و 

  ).ا.م.ا.ق327/2المادة (بصفام الإجرائية 

الى ذلك ذا تمت مراجعته بعد المعارضة ، و إ إلاالحكم لا يزول  أنبمعنى : الحكم الغيابي إهدارعدم  -

حول المقصود  التساؤلاتقاعدة جديدة تثير العديد من  أقرتا .م.ا.ق 327لكن المادة .الحين فانه يبقى قائما

القرار من العدم و يفهم انه شرط  أوتجعل الحكم  أاأي " كأن لم تكن"منها حيث استعمل المشرع عبارة 

دون على القاضي اتخاذ حكم جديد أعمال التنفيذ المتخذة و فاسخ فالمعارضة تزيل الحكم الغيابي و كل 

  .إمكانية تبني نفس الأسباب وهو شيء غير منطقي

للمشرع  نية محو الحكم الغيابي من الوجود لأنه لم أراد ذلك لاستخدم مصطلح الانعدام إذن، لم تكن 

لكن أراد فقط تكريس قاعدة إرجاع الأطراف إلى ما كانوا عليه و تبعا لذلك تبقى التدابير التحفظية وباقي 

  .أعمال التنفيذية المتخذة تبقى صحيحة إلى حين أبطال الحكم أو القرار المعارض فيه

  :الاستئناف- المطلب الثاني

الواقعة في دائرة الس القضائي  إلى أولىالاستئناف هو رفع الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة درجة 

هو بذلك تجسيد فيها الس صار القرار ائي، و  حكم فإذاكدرجة ثانية اختصاصه المحكمة مصدرة الحكم  
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متوقع لما يصيب قدرات  أمرالحقيقة  إصابةعجز الحكم عن  أن إذ، لتقاضي على درجتينلمبدأ ا وعملي حقيقي

  .القاضي من ضعف بشري

حق  أن إلا ،عامة مشتركة هالمتعلقة بطرق الطعن قواعد الإجراءاتأن الكثير من القواعد و بالرغم من 

 بآثاره أو) الأولالفرع ( خاصة به لاسيما ما تعلق بشروط تقديمه أحوالو الطعن بالاستئناف يمتاز بقواعد 

  ).الفرع الثاني(

  إجراءاته و  الاستئنافالطعن بشروط تقديم -الفرع الأول

وبصاحب الحق في ) 1(تتعلق هذه الشروط بالحكم المستأنف ذاته  :شروط تقديم الاستئناف -أولا

  ).3(وأخير بآجال تقديمه ) 2( الطعن

الصادرة في جميع  الأحكامكل   أنا على .م.ا.ق333نصت المادة :شروط الحكم المستأنف فيه -1

دفع  أي أوفي دفع بعدم القبول  أو إجرائيفي دفع  أوالدعوى  أصلالمواد قابلة للاستئناف عندما تفصل في 

قابلة للطعن  الأحكاموبالتالي تكون كل هذه  لم ينص القانون على خلاف ذلك، ينهي الخصومة ما أخر

 أمر أوكامل فان فصل في جزء منه فقط   يكون الحكم الفاصل في موضوع النزاع أنمع ضرورة .بالاستئناف

مع الحكم الفاصل في  إلاتدبير مؤقت فانه لا يقبل الاستئناف  أي أوالتحقيق  إجراءاتمن  إجراءباتخاذ 

   ).ا.م.ا.ق 334المادة ( لم ينص القانون على خلاف ذلك الموضوع ما

  :يلي نستعرضها فيماغير القابلة للاستئناف  الأوامر و الأحكام، هناك مجموعة من إذن

 209،219المواد(الولائية التي لا يجزر الطعن فيها  الأعمالالشطب التي تعد من الضم والفصل و  أحكام- 

 ).ا.م.ا.ق

 ا.م.ا.ق242، المادة الفاصلة في طلبات الرد الأوامر- 

  ا.م.ا.ق252 المادة بسبب الشبهة المشروعة، بالإحالة الأمر- 

  ا.م.ا.ق307المادة  ،الأداء أمررفض طلب استصدار  أمر- 

  ا.م.ا.ق633طلب وقف التنفيذ، المادة أو التنفيذ  إشكالالفاصل في  الأمر- 

 أوالفاصلة في الدعوى  الأحكامبسبب قيمتها حيث لا تكون  أماهي على نوعين الأحكام النهائية، و - 

ما  أو).دج 200  000(دينار  آلف مائتيكانت قيمتها لا تتجاوز   إذاالمقاصة قبلة للطعن  أوالطلبات المقابلة 

يتعلق بدعاوى الطلاق والتطليق والخلع، فيما  الأسرةمن قانون  57انظر المادة (تم النص عليه بنص خاص 

 ).العمل المتعلق بعلاقات قانونالمن  73المادة و 
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لكل –كقاعدة عامة -يقر القانون الطعن بالاستئناف :صاحب الحق في الطعن بالاستئناف-2

، معنويين أوسواء كانوا طبيعيين  الأولىالذين كانوا خصوما في الدرجة  الأشخاصفجميع  الدعوى، أطراف

 الأولىالدرجة  أمامثيله كل من تم  إلى إضافة ذوي حقوقهم، من أومدخل في الخصومة  أو أصليمتدخل 

  .زال السبب إذا الأهليةلاسيما ناقص 

يحدد اجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد من تاريخ التبليغ :أجال تقديم الطعن بالاستئناف-3

تار لكن المخ أوكان التبليغ في موطنه الحقيقي   أنشهرين  إلىيمدد الشخص المعني بالذات و  إلىالرسمي للحكم 

المادة (بعد انقضاء ميعاد المعارضة  إلاالغيبية  الأحكامفي  الأجللا يسري هذا لم يتسلمه بصفة شخصية، و 

  .).ا.م.ا.ق 404المادة (للمقيمين خارج التراب الوطني بالنسبةكما تمدد المدة شهرين ). ا.م.ا.ق 336/3

الس القضائي  بأمانةتودع يرفع الاستئناف بعريضة مكتوبة :إجراءات تقديم الطعن بالاستئناف-ثانيا

ضبط  بأمانةكما يجوز تسجيل العريضة   الحكم، أصدرتالواقع في دائرة اختصاصه المحكمة الابتدائية التي 

 م القبولدطرف محامي تحت طائلة ع ووجوب التمثيل منالحكم في سجل خاص، مع  أصدرتالمحكمة التي 

  .القانون على خلاف ذلك صلم ين ما

  :م القبول شكلا البيانات التاليةدلة عتضمين العريضة تحت طائويجب 

  الجهة القضائية المصدرة للحكم - 

موطن معروف فاخر موطن  الأخيرلم يكن لهذا  إذاالمستأنف عليه و اسم ولقب وموطن المستأنف و - 

  .الاتفاقي أوكان شخص معنوي فمقره وصفة ممثليه القانوني   وإذا، له

  الاستئنافعليها  أسسعرض موجز للوقائع و الطلبات التي - 

  العريضة بنسخة من الحكم المطعون فيه إرفاق- 

قبل تاريخ  الأقلعليه تبليغا رسميا شخصيا خلال مدة عشرون يوما على  المستأنفتبليغ  المستأنفوعلى 

تم في  إذاالشخص المطلوب شخصيا،فان التبليغ يعتبر صحيحا  إلىانعقاد الجلسة، وعند استحالة التبليغ الرسمي 

 الأهليةيكون الشخص المستلم للتبليغ كامل  أنفي موطنه المختار شرط  أو أسرته أفراداحد  إلى الأصليموطنه 

  . إبطالهيمكن طلب  إلاو 

  أثار تقديم الاستئناف-الفرع الثاني

ومصلحة فيه وضمن أجاله المحددة وقف تنفيذ الحكم المطعون ممن له صفة يترتب عن تقديم الاستئناف 

  .)ثالثا(واقتصار أثار الاستئناف على مقدمه  )ثانيا(ونقل النزاع إلى قاضي الدرجة الثانية ) أولا(فيه 
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تقديم الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه باعتباره حكم  إن :وقف تنفيذ الحكم-أولا

في نظر الخصم الذي تضرر منه وبالتالي يكون تنفيذه ذه الصفة أمر غير عادل وغير منصف، وهو ما  معيب

   .ا باستثناء الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.م.ا.ق 323أكدت عليه المادة 

الس القضائي كدرجة ثانية  إلىينقل الاستئناف النزاع  :قاض الدرجة الثانية إلىل النزاع نق-ثانيا

للتقاضي ليفصل فيها من جديد من حيث الوقائع و القانون و بالتالي على الخصوم التمسك بنفس الطلبات 

بعض الاستثناءات منها الطلبات  أوردتا .م.ا.ق 341المحكمة، لكن نص المادة  أمامالتي سبق تقديمها 

 إلى إضافةتدخل الغير، الفصل في المسائل المتعلقة في  أوت المقابلة المقاصة وطلبات استبعاد الادعاءا إلىالرامية 

كل ما يتعلق بالتعويض عن و  الإيجاردى نتيجة واقعة جديدة ،الفوائد والتعويضات وبدل تلك التي تب

  ).ا.م.ا.ق 324المادة (الاستئناف التعسفي

 أساسهالو كان نفس الغرض حتى و إلى التي ترمي الأصلي و ولا تعتبر جديدة الطلبات المرتبطة بالطلب 

 تأييداجديدة  قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة القانوني مغايرا، كما يجوز للخصوم التمسك بوسائل

  لطلبام،

من قام برفعه ولا يحتج به  إلاحيث لا يستفيد من الطعن :اقتصار أثار الاستئناف على مقدمه-ثالثا

الالتزام  وأعلى من رفع عليه وذلك في حالة تعدد الخصوم، باستثناء حالة عدم قابلية النزاع للتجزئة  إلا

  .بالتضامن بين الخصوم

موضوع النزاع والحكم الفاصل  فيالحكم الحضوري الفاصل  لا يكون " :314المادة نصت  :ملاحظة

 يلأ قابلاالخصومة،  هيتن تيال الأخرىأو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع  شكليةأحد الدفوع ال في

حق الطعن  أن، يفهم من هذه المادة "تبليغه يتم لمالنطق به ولو  تاريخمن  سنتينطعن بعد انقضاء 

 من هو حق قابل للسقوط وذلك بمرور سنتين إنماطلق يستعمله الخصوم وقت ما شاء و بالاستئناف ليس حق م

  .تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه 

  طرق الطعن غير العادية : المبحث الثاني

قانونية وضعها المشرع في متناول أطراف النزاع أو الغير للتظلم طرق الطعن غير العادية عبارة عن وسائل 

الطاعن في طعنه من حكم أو قرارا اضر بحقوقهم أو بمصالحهم، وسميت كذلك لكوا لا تقبل إلا إذا استند 

لسبب من الأسباب التي حددها القانون على وجه الحصر، كما أن سلطات المحكمة مقتصرة على بعض 

  .العيوب التي أثارها الطاعن
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والتماس إعادة ) مطلب أول(في الطعن بالنقض ا .م.ا.ق 348وطرق الطعن غير العادية حددا المادة 

  ).مطلب ثالث(الخارج عن الخصومة وأخيرا اعتراض الغير ) مطلب ثاني(النظر 

   :الطعن بالنقض-المطلب الأول

 يعطى المشرع الجزائري تعريفا للطعن بالنقض على عكس المشرع الفرنسي الذي عرفه كما يلي لم

ويرى  ،"، عدم مطابقة الحكم المطعون فيه للقاعدة القانونية مراقبة محكمة النقض الطعن بالنقض يرمي إلى"

  .مصلحة القانون والمصلحة الخاصة  الفقه أن هذا التعريف يهدف إلى تحقيق مصلحتين،العديد من 

مع ) أولفرع ( إلزاميةقانونية  إجراءات قض يجب توافر مجموعة من الشروط وإتباعلقبول الطعن بالن

  ).فرع ثاني(وجه من الأوجه الواردة على سبيل الحصر لترتيب أثاره القانونية ضرورة توافر 

  :شروط وإجراءات تقديم الطعن بالنقض-الأول الفرع

لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا توافرت شروطه منها ما هو متعلق :شروط تقديم الطعن بالنقض-أولا

  )2(ومنها ما هو متعلق بصاحب الحق في الطعن ) 1(بالحكم أو القرار ذاته محل الطعن 

ا .م.ا.ق93تكون قابلة للطعن بالنقض حسب نص المادة :شروط القرار محل الطعن بالنقض-1

المادة  تضيفو درجة عن المحاكم و االس،  آخر والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصادرة في الأحكام

 أي أودرجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلية  أخرو القرارات الصادرة في  الأحكام 950

درجة والفاصلة في الموضوع  آخروالقرارات الصادرة من  الأحكامكل   أنلقول عليه يمكن لنا ا.أخردفع عارض 

  .تكون محل للطعن بالنقض أنيمكن 

  :فيما يلي إيجازهايمكن القرارات غير القابلة للطعن بالنقض فالأحكام و  أما

  .ا.م.ا.ق 81الصادرة قبل الفصل في الموضوع وذلك حسب نص المادة  الأحكام - 

  .ا.م.ا.ق  349 الابتدائية الأحكام- 

- 57 حسب الموادذلك أكثر و  أوخصومتين  إلىالمتعلقة بالتخلي ،الضم،و فصل الدعوى  الأحكام- 

  .ا.م.ا.ق 209

  ..ا.م.ا.ق 326القضائية الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل الأحكام- 

  .ا.م.ا.ق 242المتعلقة برد القضاة الأوامر- 

  .ا.م.ا.ق 250بسبب الشبهة المشروعة الإحالة أوامر- 

  .ا.م.ا.ق 307المادة  الأداء أوامررفض طلب  أوامر- 
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  .ا.م.ا.ق 314كل الأعمال القضائية بعد انقضاء سنتين على صدورها- 

الدعوى وذوي حقوقهم  لأطرافيحق :الشروط المتعلقة بصاحب الحق في الطعن بالنقض -2

،  والأهليةالمحكمة العليا متى توافرت فيهم الشروط الضرورية وهي الصفة، المصلحة  أمامتقديم الطعن بالنقض 

ف للقانون ولم لمخاائي قرار  أوعلمه صدور حكم  إلىكما يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا حال بلوغ 

المطلوبة  الأوجه على احد تأسيسدون  أيالمعينة، وذلك بعريضة بسيطة،  الآجالبالنقض في  يتم الطعن فيه

  .إحالة، ويتم الفصل فيها دون )ا.م.ا.ق 353 المادة(

ضبط المحكمة العليا  أمانة أماميتم رفع الطعن بالنقض بعريضة  :إجراءات تقديم الطعن بالنقض-ثانيا

قرار الس القضائي الذي صدر عنه ال أوالضبط الرئيسي للمحكمة العليا  أمين أمامبتصريح من الطاعن  أو

المطعون ضده، تاريخ وطبيعة الحكم لبيانات المتعلقة وية الطاعن و ا يضمنهالمطعون فيه في محضر يعده و 

 أومن اجل التبليغ للمطعون عليه  منه للطاعن تسلم نسخةومحرر التصريح و  بالأمرون فيه مع توقيع المعني المطع

  .عليهم

ا تحت طائلة عدم القبول الشكلي، لاسيما .م.ا.ق 549ورد في المادة  وعلى الطاعن الالتزام بجميع ما

  :العريضة بالوثائق التالية  وإرفاقمن محامي معتد من المحكمة العليا، التمثيل 

   الأحوالحسب  القرار المطعون فيه أونسخة من الحكم - 

  وجدت إنالقرار  أومحاضر تبليغ الحكم - 

  .في مرفقات العريضة المقدمة للمحكمة العليا إليهاالوثائق المشار - 

  .لم يكن معفى منها وصل دفع الرسم القضائي ما- 

  .نسخة من محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض  أونسخة من محضر التبليغ الرسمي للتصريح بالطعن  - 

ريخ ابمدة الشهرين يحتسبان من ت ا.م.ا.ق 956تقديم الطعن بالنقض فقد حددا المادة  آجالعن  أما

كان التبليغ في   إذافي حالة ما  أشهرثلاثة  إلىالمعني شخصيا مع تمديدها  إلىالقرار  أوللحكم التبليغ الرسمي 

المادة (  كان المبلغ له مقيم خارج التراب الوطني  إذاخمسة  أو أشهر أربعةويصبح  .المختار أو الموطن الحقيقي

  .من تاريخ انتهاء مهلة المعارضة الآجالفي الحكم الغيابي فيبدأ حساب  أما ،)ا.م.ا.ق 404

متى كان  "وفق الميعاد الكامل الذي حددت المحكمة العليا مفهومه كالتالي الآجالهذا، ويتم حساب 

للتبليغ وكذا  الأول المدنية تحتسب كاملة، فإن اليوم الإجراءات المحددة في قانون الآجالمن المقرر قانونا أن 
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 405وقد جاءت المادة  ."المبدأ يعد مخالفة للقانون هذا بخلافيحتسب، ومن ثم فإن القضاء  لا الأخيراليوم 

  ).يرجى مراجعتها(ا لتفصيل الأمور .م.ا.ق

بوفاة المبلغ له ولا تستأنف سرياا إلا بالتبليغ للورثة ويكون التبليغ الطعن بالنقض  أجالتتوقف 

، وفي حالة تغير وان تعددوا فيتم التبليغ دون تحديد الأسماء والصفات المتوفىصحيحا عندما يتم في مسكن 

مه أهلية المحكوم عليه لا يسري الآجال إلا بعد التبليغ الرسمي إلى الشخص الذي أصبحت له صفة لاستلا

بمعنى من اكتسب أهلية التقاضي، غير أن أجال الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة 

  .والقاضية بالطلاق بالتراضي يسري من تاريخ النطق بالحكم

تم النص على ذلك صراحة  إذا إلاطعن  أيبفواته لا يقبل  إذالطعون من النظام العام  أجالتعتبر و 

   .وبالتالي للمحكمة العليا الدفع بعدم قبول الطعن شكلا

  تقديمه أثارالطعن بالنقض و  أوجه–الفرع الثاني 

المعروضة  حكامللأالطعن بالنقض نطاق مراقبة المحكمة العليا  أوجهتحدد  :الطعن بالنقض أوجه-أولا

 وأخرى) 1(شكلية  أوجه إلىو يمكن تقسيمها إ،.م.إ.على سبيل الحصر في ق الأوجه ههذعليها ولقد وردت 

  ).2(موضوعية 

  :هي كما يليو  :المتعلقة بالشكل الأوجه-1

  الإجراءاتمخالفة قاعدة جوهرية في  - 

  للإجراءاتالجوهرية  الأشكال إغفال- 

  الاختصاصعدم  - 

  .تجاوز السلطة - 

  :وجه المتعلقة بالموضوعالأ -2

  مخالفة القانون الداخلي -

  الأسرةالمتعلق بقانون  الأجنبيمخالفة القانون  - 

   الدولية الاتفاقياتمخالفة  - 

   القانوني الأساسانعدام  - 

  مع المنطوق هتناقض أو التسبيب، قصور انعدام - 

  تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار - 
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قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت  أوتناقض أحكام  - 

   بدون جدوى

   تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي - 

   القرار أووجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم  - 

  :بأكثر مما طلب أوالحكم بما لم يطلب  - 

  الأصليةالسهو عن الفصل في احد الطلبات  - 

  الأهليةعدم الدفاع عن ناقصي  - 

يتعلق بتنفيذ الحكم المطعون  فيمايتميز الطعن بالنقض بآثاره سواء  :تقديم الطعن بالنقض راأث-ثانيا

  ).2(وبنقل الخصومة إلى المحكمة العليا ) 1(و ذلك بأثره الموقف لبعض الأحكام  فيه، 

الطعن بالنقض ليس له أي اثر  أنالقاعدة العامة  :الأحكاملبعض  الأثر الموقف للطعن بالنقض-1

 361المادة ( وأهليتهم الأشخاصماعدا الدعاوى المتعلقة بحالة  القرار المطعون فيه، أوالحكم  ذعلى تنفي

و يجوز علاوة عن ذلك .)ا.م.ا.ق 180،186المادة ( فرعية أو أصليةسواء كانت  ودعاوى التزوير) ا.م.ا.ق

  .من نفس القانون 281المادة  إلىاستنادا  التنفيذللقاضي تقرير وقف 

ينتج الطعن بالنقض أثاره بالنسبة لكل الخصوم حتى و إن لم إ .م.إ.ق  862تطبيقا لنص المادة هذا و 

إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فإن رفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم ينتج يطعنوا بالنقض 

  .حتى ولو لم يطعنوا بالنقضآثاره بالنسبة إلى الباقي 

ك تعتبر المحكمة العليا محكمة قانون لا محكمة وقائع لذل :المحكمة العليا إلىنقل الخصومة -2

و الطعن بالنقض ينقل واردة على سبيل الحصر كما سبق بيانه، أسبابفالطعن بالنقض يكون في حالات و 

المداولة بعد المداولة في القضية التي تسبق جلسة النطق به، وتتم  هاقرار  التي تصدرإلى المحكمة العليا و الخصومة 

، كما يمكن له أن يطلب من الخصوم أية وثيقة يراها ضرورية في سرية بين أعضاء التشكيلة وبرئاسة رئيسها

أرى المستشار المقرر أا مهيأة للفصل فيها يودع تقريره  ذاإ، صواتالأ، ويتخذ القرار بأغلبية  للفصل في الطعن

شهر واحد من  خلال طلباا يمتقدل إ.م.إ.ق 573النيابة العامة حسب المادة  أمر بإبلاغالكتابي ويصدر 

في  )إ.م.إ.ق 573المادة ( المقرر لجدولتها المستشار إلىيتعين إرجاع الملف  الأجلعند انقضاء و  التبليغتاريخ 

محاموهم لمستشار المقرر أن يبلغ الخصوم و يجب على ا .ل الجلسات الذي يحدده رئيس الغرفة لكل جلسةجدو 

ملاحظات رغب محامو الخصوم تقديم  وإذاقبل تاريخ انعقاد  الأقلعلى يوما  15في ظرف  عن طريق إشعار
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 الأخيرقبل ذلك ويمكن لهذا  لأقلاأيام على  ثلاثة، فعليهم أن يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة أثناء الجلسة شفوية

  .)إ.م.إ.ق 751المادة  (اهاأن يرفض إذا رأى عدم جدو 

كان قرار المحكمة العليا فيما فصل فيه لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فان النقض يكون   إذا

  .القرار  أوالحالة التي كانوا عليها قبل الحكم  إلىو يعود الخصوم  إحالةبدون 

الجهة  إلى بالإحالةتقوم  فإاالفصل في مسالة الوقائع  إلىالدعوى تحتاج  أنالمحكمة  رأت إذا أما- 

الدرجة أخرى من نفس النوع و جهة قضائية  أمام وإما القرار بتشكيلة جديدة أوالحكم  أصدرتالقضائية التي 

  .الفصل في الدعوى من جديد لإعادة

خلال اجل  الإحالةالسير في الخصومة بعد  إعادة إجراءاتفي هذه الحالة على الخصوم مباشرة و 

من جديد في الوقائع و القانون  الإحالةتفصل جهة . الشهرين من تاريخ التبليغ الرسمي بقرار المحكمة العليا

  .باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض

الطعن قد بني  أن رأت إذا دج 20.000الى 10.000يجوز للمحكمة العليا الحكم بغرامة منية من 

بالتعويضات التي يطالب ا المطعون  الإخلالبالمطعون ضده دون  الإضراركان الغرض منه   أوعلى تعسف 

  ).ا.م.ا.ق 377المادة (ضده 

  :التماس إعادة النظر- المطلب الثاني

هو طعن و  ،القضائية بصفة عامةالصادرة عن الجهات  حكامالأطعن مقرر ضد النظر  إعادةالتماس 

على أحكام المحاكم بغض النظر عن وصفها عند صدورها ، أي سواء صدرت في أول أو في أول وآخر  ينصب

 الشيءتكون فاصلة في الموضوع وحائزة لقوة  أنعلى القرارات الصادرة عن االس القضائية شريطة درجة و 

  .المقضي فيه

لغلط الذي نتيجة ا، هالرجوع عندف الحكم  أصدرتالتي نفس المحكمة  إلىالنظر  إعادةالتماس يرفع 

الحكم يكون في ذاته موافقا للقانون طبقا للمعطيات الواقعية التي  أن، بمعنى التي بني عليها وقائعالشاب عرض 

  .الرجوع عنه إلى الطعنالحل القانوني الذي يهدف  إلى صحيحة وقادته كانت غير  أابني عليها في حين 

الحكم المطعون فيه والفصل فيه من جديد من حيث  مراجعة إلىالتماس إعادة النظر دف خصومة 

ما يستوجب توافر شروطه تقديمه   تنفيذه ءاتاإجر كقاعدة عامة تأثير على   يكون له أنالواقع والقانون دون 

  ).فرع ثاني(أثاره وذلك من اجل قبول عريضة الطعن وترتيب ) أولفرع (القانونية  الإجراءات وإتباع

  : وإجراءاته شروط تقديم الطعن بالتماس إعادة النظر-الأول فرعال
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  :شروط تقديم الطعن -أولا 

القرارات القضائية مجموعة من الشروط ضد الأحكام و ا لقبول الطعن .م.ا.ق 390استوجبت المادة 

  :نشرحها وفق ما يلي

كما سبق بيانه   اصلة في الموضوعتكون ف أنوهما  أساسيتينوالقرارات بخاصيتين  الأحكامضرورة تمتع - 

حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، وبالتالي استبعاد الأعمال الولائية كتلك المتعلقة بتسيير الخصومة ،الرقابة و 

  .الأوامر على العرائض وتقديم الإشهاد غالىالأداء بالإضافة  أوامروالضبط، التصديق 

 : جاء فيها ا والتي.م.ا.ق 392 دةالتي حصرها المشرع في نص الما الأوجهمن  ضرورة توافر وجه - 

  :الآتيينالسببين  لأحدالنظر  إعادة الطعن بالتماس كن تقديميم"

، أو ثبت قضائيا ، أو على وثائق اعترف بتزويرهاعلى شهادة شهود الأمربني الحكم أو القرار أو  إذا -  

  .بهحيازته قوة الشيء المقضي و  الأمردور ذلك الحكم أو القرار أو تزويرها بعد ص

، أوراقا حاسمة في الحائز لقوة الشيء المقضي به الأمراكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو  إذا- 

  ".الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم

النظر الطابع الاستثنائي الخاص، وهو ما  إعادةعلى الطعن بالتماس  أضفىوهذين الوجهين هما من 

  . أحكامهان ذكرته المحكمة العليا في العديد م

   :تقديم الطعن إجراءات-اثاني

ة لرفع قرر المعامة ال ، منهاالإجرائية، عند رفعه موعة من القواعد الطعن بالتماس إعادة النظر يخضع

الحق في  أصحابوبالتالي ينفرد ا وتظهر من خلال رتبطة بخصوصياته الم الدعاوى والطعون القضائية، ومنها

  . )2(و ميعاد تقديمه ) 1(الطعن 

يجوز تقديم  لا: " على ما يلي ا.م.ا.ق 391نصت المادة  :الحق في تقديم الطعن أصحاب-1

، من خلال المادة "ناأو تم استدعاؤه قانو  الأمرطرفا في الحكم أو القرار أو ممن كان  إلا، النظر إعادةالتماس 

متدخل  أومدخل  الحق في تقديم الطعن كل من كان طرفا أصليا في الخصومة وكل  أصحاب أنيتبين لنا 

  .باختلاف مراكزهم

النظر في اجل الشهرين من تاريخ ثبوت تزوير شهادة  إعادةيرفع التماس  :ميعاد تقديم الطعن-2

مين يمن تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة ويمكن تمديها مدة شهرين بالنسبة للمق أوثبوت التزوير  أوالشهود 

وم عليه بعد انقضاء و ذلك ما يتيح الفرصة للمحك،)ا.م.ا.ق 404- 393المادة (خارج التراب الوطني 
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ظروف استجدت بعد هذه المواعيد وما كان يمكن له  إلىالنظر في دعواه استنادا  إعادة الأخرىمواعيد الطعون 

   .في وقتها لجهله ا الأخرىاعتمادها في الطعون 

  :هأثار و  الطعن بالتماس إعادة النظرقبول  عريضة -الفرع الثاني

واحترام الإجراءات والشكليات القانونية ة النظر وجب قبول عريضة الطعن دالتماس إعاالطعن بلتقرير 

  ).ثانيا( ب أثارهلترتي) أولا(

المادة  لأحكامالنظر، طبقا  إعادةيخضع رفع الطعن بالتماس  :النظر إعادةقبول عريضة التماس -أولا

المحتوية  قيد عريضته الإجراءاتهذه المقررة لرفع الدعاوى ، وأولى  الأشكالو  للإجراءات،  ا.م.ا.ق 394

 بالإضافةومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه،  أمامهاللبيانات الضرورية حسب الجهة القضائية المقدمة 

  .ا.م.ا.ق 397ضبط الجهة القضائية المختصة حسب نص المادة  بأمانةمبلغ الكفالة  إيداعوصل يثبت  إلى

غ رسمي شخصي، وتراعى ن تلييكو أن تكليفهم بالحضور على الخصوم و تبليغ  من الضروريبعد القيد 

  .  حضوري اعتباري أوغيابي  أوكان حضوري   إنالقرار   أوفي صفة الحكم 

ليس لطعن التماس إعادة النظر اثر موقف لتنفيذ الحكم :أثار تقديم طعن التماس إعادة النظر-ثانيا

  ).3(،و يجوز فرض غرامة مالية على الطاعن )2(بالرغم من مراجعة الحكم المطعون فيه) 1(

 إعادةالتماس  أنالقاعدة العامة  :طعون فيهعدم وقف التماس إعادة النظر تنفيذ الحكم الم -1

ليس " ا  .م.ا.ق 348نصت عليه المادة  القرار المطعون فيه، وهو ما أووقف تنفيذ الحكم  إلىالنظر لا يؤدي 

، يفهم من "، ما لم ينص القانون على خالف ذلكموقفممارستها أثر  جاللأ لالطرق الطعن غير العادية و 

 إعادةالقرار محل الطعن بالتماس  أويتم وقف تنفيذ الحكم  أينيمكن تصور حالات استثنائية  العبارة الأخيرة انه

  . مبرراتهتوافرت  إذاذلك النظر و 

،  ا.م..ق 390مادة للالنظر ، طبقا  إعادةيهدف الطعن بالتماس  :مراجعة الحكم المطعون فيه-2

من جديد من حيث الواقع الفاصل في الموضوع للنظر فيه  الاستعجالي الأمر أوالقرار  أوالحكم مراجعة  إلى

 انتهت بنفس السلطات التي كانت تتمتع ا عند نظرها في الخصومة التي الالتماسفتتمتع جهة ، والقانون

، فلها اتخاذ كل ما تراه مناسب كإحالة الدعوى إلى التحقيق أو الندب أو بصدور الحكم المطعون فيه

ما لم  الأطرافتجاوز حدود طلبات  الاستناد إلى دليل كان الحكم قد رفضه، لكن دونالاستجواب أو حتى 

  .ارتباطا لا يقبل  التجزئة يبعضهاتكن مرتبطة 
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لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في حكم أو قرار أو أمر فاصل في الالتماس : ملاحظة

  ).ا.ا.م.ا.ق396المادة (سواء بقبول الالتماس أو رفضه 

دج 10.000يجوز الحكم على من خسر الطعن بالتماس إعادة النظر بغرامة مدنية تتراوح بين - 3

 397دج دون الإخلال بالحكم عليه بالتعويضات التي قد يطالب ا المدعى عليه استنادا إلى 20.000و

  .ا.م.ا.ا.ق

  :اعتراض الغير الخارج عن الخصومة –المطلب الثالث 

الغير الخارج عن الخصومة على فكرة مساس الحكم المطعون فيه بحقوق  اضيستند الطعن باعتر  

في الدعوى ، لعدم تمكنهم من تقديم طلبام ودفوعهم بسبب عدم استدعائهم قانونا  أطرافاأشخاص ليسوا 

  ).فرع ثاني(ومن ثم إجراءات تقديمه و أثاره ) فرع أول(، لذلك وجب تعريفه و بيان شروط تقديمه فيها

  :شروط تقديمهعتراض الغير الخارج عن الخصومة و تعريف ا-الأولالفرع 

وإيجاز شروط تقديمه وقبوله ) أولا(لخصومة من الضروري تعريفه لتفصيل اعتراض الغير الخارج عن ا

  ).ثانيا(

  :تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة-أولا

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، لكن الفقه لم يعرف التشريع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة 

منهم ، و نوع خاصالقانونية، فمنهم من عدها تظلما من  تهطبيع الاختلاف في تحديد تباينت تعريفام نتيجة

 أكد الأخرالبعض و ، الأحكامأنه طريق طعن عادي في  الأخرالبعض  يرىدعوى عادية، في حين  من اعتبره

  .وهو موقف الفقه الجزائري طعن غير عاديانه 

 الأحكامطريق تظلم خاص من انه : "التعاريف المقدمة لاعترض الغير الخارج عن الخصومة أهممن بين 

إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع، حيث يفصل في القضية من جديد من  دف

 شخاصالأصلحة لمشرع لموسيلة طعن غير عادية، أوجدها ا هي ":، كما تم تعريفه على"حيث الوقائع والقانون

ضرارا، أالذين لم يمثلوا بأنفسهم، أو بواسطة ممثليهم في خصومة انتهت بحكم من شأن تنفيذه أن يلحق م 

  ".وترفع هذه الطعون أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم

ج عن الخصومة طعن من طرق الطعن غير لنا القول أن اعتراض الغير الخار  من هذه التعاريف يمكن

العادية يرفع إلى نفس الجهة المصدرة للحكم أو القرار أو الأمر، يقدمه من لم يكن طرف في الخصومة نتيجة 

  . إضرار الحكم أو القرار بمصالحه
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لقبول هذا الطعن يجب توافر مجموعة من  :شروط تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة-ثانيا

  :و هيالشروط 

 :التي تنص على381 نص المادة إلىوذلك استنادا  :لا يكون المعترض طرفا في الدعوى أن-

طعون فيه تقديم الم الأمرأو  في الحـكم أو القرار ممثلا لايـجـوز لـكل شـخص له مـصـلـحـة ولم يـكن طرفا و "

المدعى عليه ولا لخلفهما تقديم الطعن ،كما لا يجوز  أو،فلا يجوز للمدعى "اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

  .المدخل في الخصومة مهما كانت مراكزهم أوللمتدخل 

يقـبل اعتـراض الغـيـر الخارج عن الخـصومـة ما لم يــكن مــصــحــوبــا  لا :إيداع مبلغ الضمان أو الكفالة -

دج، 20.000التي تقدر بعـشـرين ألـف ديــنــار  الغرامةمن  الأقصىالحـد  يساويبـوصـل يــثــبت إيــداع مــبــلغ 

  .ا.م.ا.ق 388طبقا لنص الجهة القضائية المعنية ضـبط لــدى أمــانـة 

  :أثارهعتراض الغير الخارج عن الخصومة و تقديم ا إجراءات -الفرع الثاني

تختلف عن إجراءات رفع يجب لتقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصوم إتباع إجراءات قانونية لا 

  ).ثانيا(ويترتب عنه اثر مباشر وأخرى غير مباشرة ) أولا(الدعاوى 

وهو يقدم وفقا للأشكال والإجراءات  :تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إجراءات -أولا

 للأشكالوفـقـا يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة : "على بنصهافي فقرا الأولى  385المادةما أكدته 

طـعـون فـيه الم الأمرـقـررة لـرفع الـدعـوى، ويـقـدم أمـام الجـهـة الـقـضـائـيـة الـتي أصـدرت الحـكـم أو الـقـرار أو الم

  ".ويـجـوز الـفـصل فـيه من طـرف نـفس القضاة

الطعن باعتراض الغير خارج عن  أثار إن :تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أثار-ثانيا

يمكن  وإنما بشكل حصري ومتميز،الإجراءات المدنية والإدارية محددة في قانون  لاكورة و ذ الخصومة ليست م

  :وفقا ما يلي صها من عدد من النصوص المتفرقةلااستخ

القرار المطعون فيه،  أوالأثر المباشر لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو عم وقف تنفيذ الحكم - 

على إلـغاء أو تعـديل مقتـضيات الحكم أو الـقـرار أو  لكن إذا قبل الطعن فان سلطة القاضي تقتصر في قضائه

الخصوم إزاء بآثاره  القرار أو الأمر المطعون فيه أوالحكم  ويحتفظاعـتـرض عـلـيـها الـغـيـر والـضارة به  الأمر الذي

ة لمادا نص حسبوضوع للتجزئة المماعدا في حـالة عدم قـابليـة التي تم إبطالها فــيــمــا يــتــعــلق بمقتـضياته  الأصليين

  .ا.ا.م.ا.ق 382
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، يمكن تداركها لاقد  أضراراالغير ويرتب له  المساس بحقوق إلىالحكم قد يؤدي كان إن  استثناءا و  ،لكن

 الأطرافطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه حفاظا على حقوق  إمكانيةيقر  الذي جعل المشرع الأمر

   .ا.ا.م.ا.ق 386حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال، استنادا للمادة 

بعد الطعن في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس طرق  الصادر القرار أوويمكن الطعن في الحكم -

  .المقررة للأحكام الأخرى

  :خاتمة

 أهمبالغة في الحفاظ علة الحقوق وتحقيق العدالة فهي من  أهميةلطرق الطعن باختلاف نوعها 

وعيوب  أخطاءالقضائية من  القراراتو  الأحكامالضمانات التي اقرها القانون للمحكوم عليه لتلافي ما يشوب 

، ن وتحقيق أهدافهمن حيث ضمان الوصول إلى حسن تطبيق القانو  الأحكاموتسمح بتدعيم الثقة في حجية 

  .وهي من النظام العام لذلك يجب مراعاة واحترام شكلياا ومواعيدها لضمان أثارها 

تم بعون االله إاء البرنامج المقرر للأعمال الموجهة وستكون الحصة المقبلة مجموعة من الأسئلة التي يمكن 

  .إفادة الطالب في المقياس بصفة عامة

  

  

  

  


